الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة 

رئيس فرع التنسيق المدني 

مناقصة رقم  15/18 

لتقديم خدمات استشارة اقتصادية بما في ذلك تنفيذ بحث

 اقتصادي للإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة 

1. الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة تطلب بهذا تلقي عروض لتقديم خدمات استشارة اقتصادية بما في ذلك تنفيذ أبحاث اقتصادية من أنواع مختلفة عن السلطة الفلسطينية مع التركيز على منطقة يهودا والسامرة.
2. التعاقد هو لمدة سنة واحدة، تحفظ الإمكانية للإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة بتمديد التعاقد  بأربع فترات إضافية، على الأكثر سنة واحدة كل مرة ، بشرط أن لا تزيد فترة التعاقد الإجمالية عن خمس سنوات بالمجموع الكلي .
3. الاشتراك بالمناقصة خاضع لاستيفاء مقدم العرض بشروط الحد الأدنى التالية :
3.1 شروط حد أدنى إدارية بمقدمي العروض الإسرائيليين:
3.1.1 إدارة حسابات حسب القانون – مقدم العرض هو صاحب كافة التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية، للعام -1976 (فيما يلي – " قانون صفقات الهيئات العمومية" ) من موظف ضريبة، يثبت أن مقدم العرض :
3.1.1.1 يدير الحسابات والسجلات التي يجب عليه إدارتها بموجب الأمر وقانون ضريبة القيمة المضافة  أو أنه معفي من إدارتها.
3.1.1.2 معتاد على تقديم تقارير لموظف الضريبة حول مدخولاته ويقدم تقارير للمدير حول الصفقات المفروض عليها ضريبة بموجب قانون ضريبة لقيمة المضافة .
3.1.2 تقديم شهادة مشغل مرخص و/أو شهادة من مسجل الشركات.
3.1.3 عدم وجود ديون لمسجل الشركات- يجب على مقدم العرض عرض نص شركة / شراكة محتلن [ يمكن طباعته عن طريق موقع انترنت سلطة الاتحادات]. 
يجب على مقدم العرض التأكد أنه غير مسجل بالنص ديون رسوم سنوية عن السنوات التي سبقت السنة المقدم فيها العرض وأنه غير مسجل كشركة مخلة بالقانون أو بإنذار قبل تسجيله كشركة مخلة بالقانون.

3.2 شروط حد أدنى إدارية من مقدمي عروض فلسطينيين:
إدارة حسابات حسب القانون وفاتورة حسابات حسب تعريفها بموجب كل قانون ينطبق على المنطقة، وتصريح حول فتح شركة/ مشغل مرخص- بموظف ضريبة في الحكم الذاتي في القدس.

3.3 تقديم تصاريح – تقديم كافة التصاريح ( الملائمة وذات الصلة بموجب نوع مقدم العرض) المذكورة في الملحق أ وهي موقعة ومصادق عليها حسب القانون.
3.4 شروط حد أدنى للمستشار المقترح من قبل مقدم العرض
3.4.1 صاحب لقب أول بالاقتصاد أو لقب أول ملائم وذو صلة آخر، من مؤسسة أكاديمية معترف فيها في البلاد أو في خارج البلاد.
3.4.2 يجب على المستشار المقترح أن يكون صاحب تجربة سنتين (2) على الأقل ،بالسنوات الـثمانية (8) التي سبقت موعد نشر هذه المناقصة بتنفيذ أعمال أبحاث/ تحليل اقتصادي في مجالات اقتصاد دول / سكان أو بحث مشابه للبحث المطلوب لصاحبة الدعوة.
" تنفيذ أعمال أبحاث/ تحليل " بموضوع شرط الحد الأدنى هذا- أن يكون رئيس طاقم البحث / تنفيذ البحث بأكمله بنفسه.

4. تحتفظ الإدارة المدنية لنفسها بالحق بإدارة مفاوضات مع مقدمي العروض الذين استوفت عروضهم  شروط الحد الأدنى.
5. يجب أن تصل العروض لصندوق المناقصات الموجود في الممر في الطابق الثاني، وحدة ضابط مقر المالية، في مقر الإدارة المدنية في بيت ايل لغاية تاريخ 12.7.18  الساعة 12:00. العرض الذي لا يوجد في صندوق العروض لغاية الساعة المذكورة أعلاه، بنفس اليوم، يحسب كمغلف لم يسلم بالموعد، ولن يشترك بالمناقصة.  نلفت انتباه مقدمي العروض،  أنه في أيام الثلاثاء لا يوجد استقبال جمهور منتظم في الإدارة المدنية ، وعليه قد لا يكون تقديم العروض في هذه الأيام ممكناً.
6. للحصول على استمارات المناقصة يمكن التوجه لرئيس قسم البحث الاقتصادي بهاتف رقم  :
 02-9977766، هاتف نقال  :  054-4406638 أو عبر البريد الالكتروني: r.economy@mnz.gov.il
يجب تقديم الأسئلة الاستفسارية المتعلقة بهذه المناقصة، خطياً للسيد جورج روبنسكي ، عبر البريد الالكتروني r.economy@mnz.gov.il ( الأسئلة المقدمة شفهياً أو بطريقة أخرى، لن يرد عليها ولا تلزم الإدارة المدنية ). يجب على التوجه أن يكون بمستند بفورمات WORD، مقسّم لقائمة يسجل فيها موضوع السؤال ، البند في المناقصة أو في ملاحقها الملائم وذو الصلة إليه، ومضمون السؤال. تحتفظ الإدارة المدنية لنفسها بالحق بعد البحث في الأسئلة التي لم تقدم بالفورمات المذكور أعلاه أو أنها وجدت أسئلة غير موضوعية. يمكن تقديم الأسئلة الاستفسارية لغاية تاريخ 21.6.18. يقدم الرد على الأسئلة الاستفسارية لغاية تاريخ 28.6.18. تحتفظ الإدارة المدنية لنفسها بالحق بتعديل مستندات المناقصة، سواء كانت نتيجة الأسئلة الاستفسارية المقدمة وسواء بدون علاقة معها.

 7. يحق للإدارة المدنية ، في أي وقت، وفقاً لتقديراتها الحصرية، تغيير و/أو تأجيل موعد أياً كان من المواعيد المذكورة في فترة محددة واحدة أو أكثر ، بإعلان تنشره في موقع انترنت دائرة المشتريات الحكومية ويرسل أيضاً لكل من توجه بطلب للحصول على مستندات المناقصة من الشخص المسؤول .  مسؤولية الاطلاع على التعديلات في موقع الانترنت هي لمقدمي العروض فقط، ولأي من مقدمي العروض لن يكون الحق بأي ادعاء و/أو طلب يتعلق بالتغيير و/أو التأجيل كالمذكور . على المواعيد الجديدة المحددة من قبل الإدارة المدنية ، في حالة حُددت،تنطبق كافة التعليمات التي انطبقت على المواعيد التي سبقتها. منعاً للالتباس، يوضح بهذا، أنه لا يوجد بالمذكور في هذا البند ما يضمن تمديد أياً كان عدا المذكور في الإعلان. لن يكون بالتغيير و/أو تأجيل المواعيد ما يقلل من أي حق للإدارة المدنية بموجب كل قانون و/أو بموجب مستندات المناقصة.

8. لا تلتزم الإدارة المدنية باختيار عرض أياً كان ويحق لها إلغاء المناقصة كلها أو قسم منها، أو تأجيلها لأسباب ميزانية ، تنظيمية أو لأي سبب آخر وفقاً لتقديراتها الحصرية.
9. في أية حالة لوجود تناقض أو عدم ملاءمة ين المذكور في نص الإعلان وبين المذكور في مستندات المناقصة، يتغلب المذكور في مستندات المناقصة.
